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المبـــدأ:

الناقل البحري هو المسؤول عن كل ضرر او تلف يلحق البضاعة الى ان يتسلمها المرسل اليه.

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 24 نوفمبر 2003  

من طرف الاستاذ عبد اللطيف القلال المحامي بصفاقس.

في حق: الناقل البحري مجهز السفينة "دانـي" في شخص ممثله القانوني

يمثله بالبلاد التونسية الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل "ستات" في شخص ممثلها القانوني.

الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر صفاقس.

ضــد :

1/ شركة التاميـن مجمع تونس للتامين في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بصفاقس مقرها الاجتماعي بـ 92 و94 شارع الهادي شاكر تونس 

مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد 1997 115434B 

2/ الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل "ستـات" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عمارة النور صفاقس.

مرسمة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد 1996 13717 B 

محاميها الاستاذ مصطفى الشعري.

3/ البنك العربي لتونس في شخص مديره الجهوي بصفاقس 

المقيم بشارع الحبيب بورقيبة صفاقس شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد 1997 16700 B.

4/ شركة التامين مغربية في شخص ممثلها القانوني

المقيم بمقر فرعها بصفاقس شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد 1997 16657 B 

محاميها الاستاذ عبد السلام بلعج.
طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 3797 الصادر بتاريخ 07 افريل 2003 عن محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بقبول مطالب الاستئناف الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه فيما قضى به ضد المستانفتين الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل "ستات" وشركة التامين مجمع تونس للتامين والقضاء من جديد برفض الدعوى الموجهة  عليهما وباقرار الحكم الابتدائي المذكور فيما زاد على ذلك مع تعديله وذلك بالزام المستانف الناقل البحري صاحب السفينة "دانـي" في شخص ممثله القانوني باداء كامل المبالغ المحكوم بها ابتدائيا واعفاء كل واحدة من المستانفتين مجمع تونس للتامين والشركة التونسية للوساطة والنقل "ستات" من الخطية وارجاع المال المؤمن منهما اليهما وتخطية المستانف الناقل البحري المذكور بالمال المؤمن منه وحمل المصاريف القانونية للدرجتين عليه وتغريمه لفائدة المستانف ضدها المدعية في الاصل شركة التامين "مغربية" بمائتين وخمسين دينارا (250.000د) لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة عن هذا الطور.

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها.

وبعد الاطلاع على تقريري الرد المقدمين في الاجل القانوني من طرف الاستاذين عبد السلام بلعج ومصطفى الشعري.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة. 

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل:

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا.

من حيث الاصل:

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعية في الاصل المعقب ضدها في قضية الحال شركة التامين مغربية عرضت ان مؤمنتها شركة تقنية اللف بالكرتون قد استوردت بضاعة من الورق الرفيع وتعهد بنقلها للمطلوب الاول المعقب الان على متن السفينة "دانـي" بموجب وثيقة الشحن المؤرخة في 20 جانفي 2001 وعند تسلم البضاعة  تبين بها ضرر تمت معاينته من طرف مراقب الخسائر البحرية حامد النوري المنتدب بموجب الاذن على عريضة عدد 90005 بتاريخ 06 فيفري 2001 الذي حقق بتقريره ان مسؤولية الاضرار يتحملها الناقل البحري بنسبة 75 °/° في حين ان مقاول الانزال يتحمل مسؤولية من حدود 25 °/° وطلبت على ذلك الاساس الحكم طبق الطلبات المضمنة بعريضة دعواها.

وحيث قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 21 ماي 2001 تحت عدد 1807 بالزام المدعى عليه الاول الناقل البحري بان يرجع للمدعية ما دفعته لمؤمنتها (بالفتح) عن الضرر الحاصل للبضاعة المنقولة بموجب وثيقة الشحن عدد 2 المؤرخ في 20 جانفي 2001 في حدود 5.0260,968د مع 141.720د مصروف العقلة التحفظية المجراة ضده كالزام المدعى عليها الثانية الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل بوصفها مقاول تفريغ وانزال بان ترجع للمدعية قيمة البضاعة المتضررة في حدود 16.753,656د مع احلال مؤمنتها الدخيلة مجمع تونس للتامين محلها في اداء المبلغ المذكور وتغريم المدعى عليهما والدخيلة متضامنين للمدعية بـ: 300.000د لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة عن استصدار الاذن على عريضة عدد 90005 وعدد 98465 وعن قضية الحال وحمل المصاريف القانونية عليهم بما في ذلك مصروف الاختبار المسعر بـ: 1.500,000د مع 251.800د مصروف ترجمة المؤيدات ورفض الدعوى الموجهة ضد المطلوب البنك العربي لتونس لبطلان عريضة الاستدعاء في حقه.

وحيث تم نقض الحكم الابتدائي المذكور جزئيا والقضاء من جديد طبق الحكم المطعون فيه المضمن نصه اعلاه.

وحيث تعقب المحكوم ضده الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا الى مطعنين:

1/ خرق القانون متمثلا في الفصل 159 م ت ب :

بمقولة ان هذا الفصل يوجب على صاحب البضاعة المنقولة بحرا وهو شركة تقنية اللف بالكردونة والمؤمنة من طرف المعقب ضدها الرابعة شركة التامين مغربية ان يقدم تحفظاته في اجل اقصاه تاريخ تسليمها لبضاعة والاضافة يعتبر انه تسلم تلك البضاعة على النحو الموصوف بوثيقة الشحن أي ان التحفظات التي يقدمها صاحب البضاعة بعد تاريخ تسلمه بضاعته لا تكتسي اية قيمة قانونية وقد ثبت من اوراق القضية ان مضمونة المعقب ضدها الرابعة والتي هي صاحبت البضاعة حضرت بالميناء يوم وصول السفينة الناقلة للبضاعة يوم 27 جانفي 2001 وتسلمت بضاعتها على اثر انزالها من السفينة وبدون ان تسجل أي تحفظ ولا احتراز بل انها نقلتها في نفس ذلك اليوم الى مستودعها الامر الذي يدل على ان البضاعة وصلت الى الميناء سليمة وكما وصفت بوثيقة الشحن وتسلمتها مضمونة المعقبة ضدها الرابعة على تلك الحالة ومادام الامر كذلك فان رسالة الاحتراز المحررة في 29 جانفي 2001 تكون بدون قيمة قانونية ولا يمكن الاحتجاج بها ضد المعقب لانها وردت بعد الاجل القانوني المنصوص عليها بالفصل 159 م ت ب ومما يدل على وصول البضاعة سالمة من كل عيب عند انزالها من السفينة هو تقرير الخبير الذي عاين البضاعة فلم يذكر ذلك الخبير بتقريره ان الضرر المدعى بشانه قد حصل اثناء النقل البحري للبضاعة بل ذكر ان الضرر حصل اثناء تناول البضاعة ونقلها وذلك يعني ان الضرر حصل بمناسبة عملية تفريغ البضاعة ثم عملية نقلها برا من الميناء الى مستودع صاحبها كما ان الخبير لم يذكر شيئا عن ترصيف البضاعة ولا عن ظروف النقل البحري فلم يقل ان ترصيف البضاعة بعنابر السفينة كان سيئا ومخالفا للقواعد الفنية ولم يقل ان السفينة تعرضت الى اخطار اثناء السفرة ثم انه لم يقع العثور ضمن ملف السفينة على ما يفيد ان تلك السفينة تعرضت الى عواصف او ما شابه ذلك ومن شانه ان يكون ساهم في الحاق ضرر بالبضاعة ومما يزيد في تدعيم ذلك هو ان الخبير وصف نوع الضرر وشخصه ملاحظا انه يتمثل في ان عددا من البكرات كانت مداسة ومعوجة وهذا لا يحصل الا بمناسبة تناولها وانزالها من السفينة ونقلها برا من الميناء الى مستودع صاحبها بواسطة الشاحنات وان ذلك خارج عن ارادة المعقبة وعن سلطة ذلك ان مهمته تنتهي بانزال البضاعة من عنابر السفينة وتسليمها لصاحبها وانه واذا ما كان الامر كذلك فان المعقب ضدها الثانية الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل تكون هي المسؤولة عن الضرر المدعى بشانه لانها هي مقاول التفريغ وبصفتها تلك فانها هي التي قامت بانزال البضاعة من السفينة كما ان مضمونة المعقب ضدها الرابعة مشاركة في تلك المسؤولية وذلك لانها هي التي تولت نقل بضاعتها برا وبواسطة شاحناتها من الميناء الى مستودعها اين تركتها في حالة اهمال الى غاية يوم 14 فيفري 2001 لما ادعت وجود ضرر بها وطلبت تكليف خبير بمعاينتها.

2/ ضعف التعليل :

بمقولة انه وقعت اثارة كل هذه النقاط لدى محكمة الموضوع ولكن بدون جدوى اذ ان محكمة القرار المنتقد لم تتناول تلك النقاط بالبحث والنقاش القانوني بل اهملتها وذهبت الى ابعد مما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية ففي حين وزعت المحكمة الابتدائية مسؤولية الضرر بين المعقب والمعقب ضدها الثانية حسب النسبة التي حددها الخبير فقد اعتبرت محكمة القرار المنتقد ان المعقب يتحمل لوحده كامل مسؤولية الضرر معتبرة ان المعقب ضدها الثانية تعمل لحساب المعقب واستندت الى احكام الفصل 145 م ا ع معتبرة ان المعقب ضدها الثانية نائبة للمعقب في المديونية والحال ان مجلة التجارة البحرية تمثل قانونا خاصا وبالتالي فان احكامها تتقدم على احكام القانون العام ولا تسمح بالرجوع الى القانون العام هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الفصل 145 م ت ب يعفي الناقل البحري من مسؤولية الضرر اذا اثبت ان ذلك الضرر ناتج عن اخطاء احد مستخدميه وتفريعا على ذلك وما دامت المعقب ضدها الثانية تعمل لحسابه وتعتبر بالتالي من مستخدميه وبما ان الضرر حصل نتيجة خطا منها ومن صاحبة البضاعة مضمونة المعقب ضدها الرابعة فان هاتين الاخيرتين تكونان هما المسؤولتان عن الضرر.

وحيث تولى الاستاذ عبد السلام بلعـج الرد على مستندات التعقيب في حق المعقب ضدها شركة التامين مغربية ملاحظا انه وبالنسبة للمطعن الاول فان الناقل البحري لا ينكر اتصاله بارسالية احتراز والتحفظات وانما يزعم انها لم تكن في الاجل القانوني وهو دفع غير جدي ضرورة وان المقصود بالتسليم الوارد بالفصل 146 م ت ب هو التسليم الفعلي والمادي للبضاعة الى المرسل اليه بحيث يتمكن من الكشف عليها وفحصها والتحقق من حالتها وان هذا التسليم هو الذي يبدا منه الميعاد القانوني لتقديم التحفظات وان التحفظات والاستدعاء لحضور معاينة الاضرار مضاف للملف وكانت في الاجل القانوني الوارد بالفصل 159 م ت ب اما في خصوص المطعن الثاني فانه وخلافا لما ادعاه الطاعن فالخبير المنتدب اكد في تقريره على ان الاضرار التي لحقت البكرات المنقولة كانت اثناء النقل واثناء عمليات تناول البضاعة عند انزالها من السفينة الى الرصيف وان ربان السفينة هو المكلف اولا وبالذات بحسن سير عمليات شحن البضاعة وتفريغها ورصفها وفك رصفها وباتخاذ جميع الوسائل الضرورية لحسن سير النقل وحفظ البضائع وتجنيبها قبل الاقلاع واثناء السفر وعند الوصول كل خطر او تلف طبقا للفصل 58 م ت ب وانه اذا اخل بهذا الواجب فان مجهز السفينة يكون مسؤولا شخصيا عن افعاله حسب الفصل 131 م ت ب وقد اقتضى الفصل 212 م ت ب وان الناقل بوثيقة الشحن هو ملزم قبل السفر وعند بحثه ببذل عناية معقولة عليها ان يتولى الشحن والتداول والرصف والتفريغ بطريقة مناسبة وباعتناء كما اقتضى الفصل 14 م ت ب وان القاعدة الواردة بالفصل 212 تهم النظام العام وتنطبق منذ ان يقع الربان او نواب الناقل البحري ايديهم على البضاعة الى ان يسلموها الى المرسل اليه ولا عمل على كل شرط يخالف ذلك وقد اقتضى الفصل 146 م ت ب وان كل تلف او تعيب او ضرر يلحق البضاعة يحمل على انه لحقها بين وضع اليد عليها وتسليمها للمرسل اليه ما لم يثبت الناقل خلاف ذلك وهو ما لم يحصل وان تقدير الدليل هو امر موضوعي موكول لاجتهاد محكمة الاساس ولا رقابة عليها مادام رايها معللا بتعليل سائغ ومستمد مما له اصل ثابت بالاوراق وان محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على جميع الدفوع المثارة لديها كل بانفراده بل يكفي ان تردها برد جملي وان الناقل البحري هو مسؤول عن كل تلف او ضرر يلحق البضاعة الى  ان يتسلمها المرسل اليه وهذا الضمان مستمر ولو في صورة تسليم البضاعة الى  مقاول الشحن والتفريغ باعتبار ان هذا الاخير يعمل لحساب الناقل الملزم وحده بتسليم البضاعة لصاحبها عملا باحكام الفصول 131 و146 و214 و169 م ت ب وطلب على ذلك الاساس رفض مطلب التعقيب اصلا.

وحيث تولى الاستاذ مصطفى الشعري الرد على مستندات التعقيب من حق المعقب ضدها الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل ستات ملاحظا ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اصاب المرمى وكان معللا تعليلا سليما وبالرجوع الى مستندات التعقيب نجدها لمتات باي جديد وتمسك بتقاريره المقدمة في الطورين ولاحظ ان جميع اوراق الملف تؤكد ان المعقب ضدها لم يصدر عنها أي خطا تسبب في وقوع الضرر اللاحق بالبضاعة موضع قضية الحال بل انه من الثابت من اوراق الملف ان المتسبب في وقوع ذلك هو الناقل البحري المعقب ذاته وقد اكد ذلك الخبير مراقب الخسائر ذاته وطلب على ذلك الاساس رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمــــــة

عن المطعن الاول:

حيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فقد تبين من الاطلاع على مظروفات الملف ان صاحبة البضاعة قامت بتوجيه رسالة احتـراز الى جميع الاطراف وكان ذلك حسب المكاتيب المؤرخة في 29 و30 جانفي 2001 وذلك مباشرة اثر اعلامها بواسطة ممثل الناقل البحري بوصول السفينة الناقلة للبضاعة لميناء صفاقـس بتاريخ 27 جانفي 2001.

وحيث اعلم ممثل الطاعن صاحبة البضاعة بانه تم تفريغ البضاعة ووضعها على ذمتها باحدى مستودعات الميناء وهو ما جعل المرسل اليها تدعو جميع الاطراف الى حضور علمية المعاينة التي سيتولى مراقب الخسائر البحرية المعين بمقتضى عقد التامين حامد النوري اجراؤها بالميناء بتاريخ 31 جانفي 2001 وقد تمت هذه المعاينة فعلا.

وحيث يعتبر تبعا لذلك تاريخ 29 جانفي 2001 هو تاريخ التسلم الفعلي للبضاعة نظرا لعدم تمكن المرسل اليه من التثبت في بضاعته الا بهذا التاريخ وبعد وقوع اعلامه مثلما ذكر سابقا من طرف ممثل الناقل البحري الامر الذي يتعين معه رد هذا المطعن لعدم وجود أي مخالفة لاحكام الفصل 159 م ت ب.

عن المطعن الثاني:

حيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا مستساغا ومستندا على ما له اصل ثابت باوراق الملف وناقش جميع دفوعات المعقب.

وحيث ان الناقل البحري هو المسؤول الوحيد عن كل ضرر وتلف يلحق البضاعة من تاريخ وضع يده عليها الى ان يقع تسليمها للمرسل اليه وان مقاول الشحن والتفريغ معتبر طبق القانون يعمل لحساب الناقل البحري حسبما ينص على ذلك الفصل 169 م ت ب.

وحيث انه واضافة لذلك فانه لا وجود لتقرير الاختبار المجرى بواسطة الخبير حامد النوري لما يفيد ان الاضرار حصلت اثناء نقل البضاعة من الميناء الى مستودعات المرسل اليها حتى يتفصى الناقل البحري من المسؤولية ذلك ان تقرير الاختبار المذكور جاء واضحا ان الاضرار اللاحقة بالبضاعة حصلت اثناء النقل واثناء عمليات تناول البضاعة عند انزالها من السفينة فوق الرصيف.

وحيث يتبين والحالة ما سبق شرحه انه لا ماخذ على الحكم المطعون فيه الذي اثار جميع هذه الدفوعات وناقشها الامر الذي يتجه معه رفض مطلب التعقيب اصلا.

ولهذه الاسباب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 06 افريل 2004 عن المحكمة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية ومستشاريها السيدين عز الدين بوزرارة والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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